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  لرحيمبسم االله الرحمن ا
سggيدنا محمggد وعلggى آلggه وصggحبه     علggىوالسggلام صggلاة لالحمggد الله رب العggالمين وا 

  .......  أجمعين وبعد 
فأن في لغة القgرآن الكgريم ثgراءً لغويgاً خصgائص وضgروباً مgن التعبيgر الرفيgع عgن           
المعاني ، مما دفع العلماء إلى تجاوز دلالة لفظ صريح التعبير عنه بألفاظ ومسميات مقاربgة  

   ٠ له
غذ لم يرد مصطلح النيابة ) النيابة في النحو ( وهذا ما نلمسه واضحاً في اصطلاح 

في المصنفات النحوية بهذه التسgمية بgل كثيgراً مgا يتجgاوز النحويgون بألفgاظ النيابgة الصgريح          
ليعبروا عنها بألفاظ ومسميات كثيرة وأن كانت متقاربة في معناها ، لأنها مستقاة من المعنى 

   ٠الذي تؤديه  والعمل
النيابggة ومggا يضggارعها مggن المصggطلحات   (وهggذا مggا حفزنggي إلggى دراسggة موضggوع    

محاولاً تحديد النيابة في النحو وفصلها من المصطلحات النحويgة المشgابه لهgا فgي     ) النحوية 
   ٠المعنى والعمل 

  : وقد قسمت الموضوع على النحو الآتي 
   ٠أولاً ـ النيابة في اللغة والاصطلاح 

   ٠نياً ـ الفرق بين النيابة والعوض ثا
   ٠ثالثاً ـ الفرق بين النيابة والبدل النحوي 

   ٠رابعاً ـ الفرق بين النيابة والمعاقبة النحوية 
   ٠خامساً ـ الفرق بين النيابة والمشابهة 
   ٠سادساً ـ الفرق بين النيابة والتضمين 

  : خلاصة البحث 
يد مصطلح النيابة في النحو العربgي وفصgله   تسعى هذه الدراسة المتواضعة إلى تحد  

مgن المصgطلحات النحويgة المضggارعة لgه فgي المعنggى والعمgل الgذي تؤديggه النيابgة إذ لgم يggرد          
مصggطلح النيابggة فggي المصggنفات النحويggة بهggذه التسggمية ، إذ كثيggراً مggا يتجggاوز النحggاة النيابggة   

تقاربgة فgي معناهgا ، لأنهgا     الصريح ، ويعبgرون عنgه بألفgاظ ومسgميات كثيgرة ، وان كانgت م      
   ٠مستقاة من المعنى والعمل الذي تؤديه 

  :لذلك فرق البحث بين   
   ٠ـ النيابة والعوض  أولاً
   ٠ـ النيابة والبدل النحوي  ثانياً
   ٠ـ النيابة والمعاقبة النحوية  ثالثاً



   ٠ـ النيابة والمشابهة رابعاً 
    ٠ـ النيابة والتضمين  خامساً

  بة في اللغة والاصطلاح أولاً ـ النيا
  : النيابة لغة 

جggاءت : والنوبggة والنيابggة بمعنggى ، نقggول . قggام مقامggه ) منابggاً ( نggاب ينggوب : نقggول   
   ٠) ١(نوبتك ونيابتك وهم يتناوبون النَّوبة في الماء وغيره

ناب عني فgلان ينgوب نوبgاً ومنابgاً أي قgام مقgامي ، ونgاب        : ( جاء في لسان العرب   
   ٠ا الأمر نيابة إذا قام مقامك عني في هذ

   ٠) ٢()الجماعة من الناس : أسم لجمع نائب ، زائر وزور ، وقيل هو جمع والنوبة : والنوب 
يتنggاوبون ، ويتنggازلون ويتطggاعمون أي : يقggال للقggوم فggي السggفر : ( قggال ابggن شggميل 

ان اليوم على فلان ك: والنزلة الطعام يصنعه لهم حتى يشبعوا ، يقال : يأكلون عند هذا نزلة 
نزلتنا ، وكذلك النوبة والتنgاوب علgى كgل واحgد مgنهم نوبgة ينوبهgا ، أي طعgام يgوم ، وجمgع           

    ٠النوبة نوب 
ما كان منك مسيرة يوم وليلgة ، وقيgل مgا كgان علgى ثلاثgة أيgام ، وقيgل مgا          : والنوب 

   ٠) ٣(كان على فرسخين أو ثلاثة
  : النيابة اصطلاحاً

العربيggة ثggروة اصggطلاحية ضggخمة ، وهggو واسggع فggي نحggو    المصggطلح النحggوي فggي  
العربية فgي أصgوله وفروعgه ، وعللgه وأحكامgه ، وهgو مطgابق للمgنهج الgذي أخgذ النحgاة بgه             
أنفسggهم ، لأنهggم مسggاير للأصggول اللغويggة والمنطقيggة التggي التزموهggا ومهمggا قيggل عggن ضggبط    

أطلق اعتباطاً ، ليس له قاعدة  المصطلح ومطابقته للمادة النحوية ، فلا بد ان يكون فيه شيء
قوية يقوم عليها لأن المصgطلحات النحويgة مgرت بمراحgل زمنيgة متباينgة مgن حيgث النشgوء          
والارتقgاء ، وقgد اشggترك فgي تطويرهggا عgدد كبيggر مgن العلمggاء فgي مختلggف العصgور ، حتggى        

   ٠أصبحت المصطلحات ثابتة ومستقرة 
يحتاج البحث فgي مصgطلح النيابgة     ، وقد) النيابة ( ومن هذه المصطلحات مصطلح 

  : إلى ان نقدم بين يديه أمرين 
يتعلggق بتعggدد المصggطلحات النحويggة ، ويبggدو ان السggبب فggي ذلggك يعggود إلggى       :  الأمggر الأول

اختلاف النحاة في نظريتهم إلى الجانب الإعرابي إذ اتسمت وجهgات نظgر النحgاة واللغgويين     
  ٠أهمية الإعراب من الناحية الدلالية قديماً وحديثاً باختلاف ملحوظ في تقدير 

فمنهم من رأى ان الإعراب هو الذي يحدد المعاني النحوية ، وينسبون إلى كل وجه   
  من أوجه الإعراب معنىً نحوياً عاماً ، فيقولون ان الرفع علم الفاعلية ،

   ٠) ě(والنصب علم المفعولية ، والجر علم الإضافة 
عند النحاة ، وهذا ما يمكن ان نلمسه في أغلgب المصgطلحات    ويبدو ان هذا الرأي هو السائد

النحوية التي استخدمها نحاة البصرة ، ومع ذلك فلا يفهم من كلامنا هذا انهم أهملgوا الجانgب   
   ٠الدلالي إهمالا تاماً ، وانما نعنى ان اعتمادهم عليه كان في نطاق ضيق 

     gي وضgدلالي فgذا    وذهب قسم منهم إلى اعتماد الجانب الgة وهgطلحات النحويgع المص
   ٠) ٥(يظهر واضحاً عند نحاة الكوفة



يتصل بالحديث عن تاريخ المصطلحات النحوية ، إذ ليس من السgهل تحديgد   : والأمر الآخر 
لأنgه غالبgاً مgا يكشgف هgذا التgاريخ       . التاريخ الدقيق لكل مصطلح مgن المصgطلحات النحويgة    

الصعب الحكم بنسgبة هgذا المصgطلح أو ذاك إلgى     الابهام ويحيط به الغموض لدرجة فيها من 
نحggوي معggين ، وربمggا هggذا مggا دفggع أصggحاب المصggنفات النحويggة إلggى التسggاهل فggي نسggبة          

: المصطلحات إلى أصحابها ، لذلك غالباً ما يؤثرون التعميم بدل التخصيص ، فيقولون مثلاً 
   ٠) ٦(هذا مصطلح بصري ، أو هذا مصطلح كوفي

   gggداخل بعgggدو ان تgggتخدم    ويبgggين ، أو اسgggى معgggى معنgggة علgggطلحات الدلاليgggض المص
المصطلح الواحد للتعبير عن أكثر من معنى ، يرجع إلى ان لما يصل إلى مرحلة الاستمرار 

٠   
والنيابة من المصطلحات النحوية التي لم ترد في المصنفات النحوية بهذه التسgمية ،    

يعبرون عنها بألفاظ ومسميات كثيرة ، لكنها إذ كثيراً ما يتجاوز النحاة لفظ النيابة الصريح و
متقاربة في دلالتها على النيابة لأنها مستقاة من المعنى والعمل الذي تؤديه ولكgن مgن تحديgد    
دقيق لها ، ويبدو ان السبب في ذلك يعود لعدم اتجاه النحاة إلى تحديدها ، وفصلها وتمييزهgا  

مسد كذا ، بمعنى ناب عنه ، مgن ذلgك مgا     من غيرها من المصطلحات النحوية فقالوا سد كذا
ان يكgون المبتgدأ   ..... ( جاء في شرح أبgن عقيgل ان الخبgر يجgب حذفgه فgي أربعgة مواضgع         

مصgدراً ، وبعgده حggال سgدت مسgد الخبggر ، وهgي لا تصgلح ان تكggون خبgراً ، فيحgذف الخبggر         
، والعبgد معمgول   ضربي العبد مسيئاً ، فضربي مبتgدأ  ( وجوباً لسد الحال مسده ، وذلك نحو 

   ٠) ٧()به ، مسيئاً حال سد مسد الخبر 
( وكذلك وصفوا النائب بأنه خلف للنوب عنه ، وقائم مقامه ، من ذلgك قgولهم            

إذا أوقعت الفعل على مفعول ، ولم يذكر الفاعل فأرفع المفعول وأقمه مقام فاعله في إعرابgه  
()٠) ٨   

والمفعgول المطلgق لا يكgون إلا    : ( المطلgق   ومثله قول الاشgموتي فgي بgاب المفعgول      
   ٠) ٩()مصدراً نظراً إلى أنّ ما يقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه في ذلك وأنه الأصل 

نظراً إلى أنّ ما يقوم مقامه ، أي يحل محله ، ويوضع : ( وقال الصبان مفسراً قوله   
، وكالعgدد خلgف عنgه فgي     في مكانه مما يدل عليه كلفظ كل وبعض المضامين إلgى المصgدر   

   ٠) ١٠()ذلك أي في المفعولية المطلقة 
كلهgا بمعنgى   ..... وقالوا جاء كذا بمعنى كذا ، وضع كذا موضع كذا ، ووقع موقعgه    

   ٠) ١١(ناب عنه ، ومن شواهد النحاة عكس لك قول مجنون ليلى
  محا حبها حب الآلي كن قبلها     وحلت مكانا لم يكن حل من قبل

   ٠لى مكان اللائي فاوقع الا
   ٠) ١٢(ومثله قول رجل من تسليم

  فما آباؤنا بأمن منه          علينا اللاء قد مهدوا الحجورا
   ٠فاوقع اللائي مكان الالى 

وقال ابن جني في باب المفعول الذي جعل الفعل حديثاً عنه ، وهو ما لم يسgم فاعلgه     
ما ـ مقgام الفاعgل فرفعتgه ، وتركgت الثgاني       أن كان يتعدى إلى مفعولين ، أقمت الأول ـ منه ( 

أعطgي زيgد درهمgاً ،    : أعطيت زيداً درهمgاً ـ فgإن أسgم الفاعgل قلgت       : منصوباً بحاله ، تقول 



فإن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل اقمت الأول ـ منهما ـ مقام الفاعل ، فرفعته ونصgبت    
   ٠) ١٣()المفعولين بعده 

وما يأتي خلفاً عنgه  ) ١ě(مضاف إليه مقام المضاف بعد حذفهوقال ابن مالك في قيام ال  
   ٠في الإعراب إذا ما حذفا 

وقد عبر النحاة عن لفظ الغائب بلفظ البدل أو العوض مراعاة للناحية اللفظيgة كقgول     
ابن مالك عن المصدر النائب عن فعله بعد حذفه والحذف حتم مع آتь بدلاً مgن فعلgه ، كنgدلا    

وقع كذا موقع كذان أو حل محله ، أو قام مقامه ، قد يحتمل إرادة : قول النحاة اللذ كاندلا إن 
النيابة ، وهذا يعني اللفظ أو الظرف ، أو الجار والمجرور ، أو المصدر عن الفاعل أو نحو 
نيابة المصدر المتضمن معنى الظرف ، أو صفته ، أو عوده المميز بالظرف ، أو المضgاف  

 gرف        إلى الظرف مما دلّ علgن الظgوب عgا ينgا ممgة ، وغيرهgة أو جزئيgد لا   . ى كليgا قgوربم
وقع كذا موقع كذا ، إرادة النيابة ، وهذا يعني ان اللفظ الموجود قد وافق لفظاً : يحتمل قولنا 

آخر ، بحيث يصلح ان يقع كلاهما في موقع خاص من الجملة كقgول النحgاة أن لا النافيgة إذا    
   ٠) ١٦(الصدر لوقوعها موقع أدوات الصدروقعت في جواب القسم كان لها 

ولعل اقدم نص نحوي ورد فيه مصطلح النيابgة هgو مgا جgاء فgي الإيضgاح فgي علgل           
  : حيث قال ) هـ ٣٣٧ت ( النحو للزجاجي 

وجاز إضافة الآية إلى الفعل كإضافة الوقت لأنهما يؤولان إلgى شgيء واحgد ،    : واما قوله ( 
لفعgل طالبgاً للمصgدر، فنgاب الفعgل عgن مصgدره بدلالتgه         فليس بشيء لن الوقت يضgاف إلgى ا  

   ٠)١٧() عليه 
فأول من أطلق عليه هgذه التسgمية المختصgرة هgو ابgن      ) نائب الفاعل ( أما مصطلح   

قال أبو حيان لم أرَ مثل هذه الترجمة لغير ابن مالgك  : ( مالك حيث جاء في شرح التصريح 
ولم يطلق النحgاة قبgل ابgن مالgك عليgه هgذا       )  ١٨()والمعروف باب المفعول الذي لم يسم فاعله 

  : حين قال ) ما لم يسم فاعله (سماه ) هـ  ٢٠٧ت( المصطلح فالعزاء 
فسماه قريباً مgن تسgمية   ) هـ ٢٨٥ت( أما المبرد ) . ١٩()ما لم يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه ( 

 ٣٣٨ت( ماه ابgن النحgاس   وكgذلك سg  ) . ٢٠()المفعول الذي لا يgذكر فاعلgه   ( سيبويه فقال عنه 
  ٠) ٢١()المفعول الذي لم يسم فاعله ) ( هـ

إذا : ( فقال فgي بgاب المفعgول الgذي لgم يسgم فاعلgه        ) هـ ٣٧٩( اما الزبيدي المتوفى   
اوقعت الفعل على المفعول ولم تذكر الفاعل ، فارفع المفعgول واقمgه مقgام فاعلgه فgي اعرابgه       

زيد مرفوع لأنه مفعول لم يسم فاعله فقام مقام فضرب فعل ماضي و) ضرب زيد : ( تقول 
   ٠) ٢٢(الفاعل 

المفعول الذي جعل الفعل حديثاً عنه ، وهو ( فسماه ) هـ ٥ě٠ت( أما أبو منصور الجواليقي 
   ٠) ما لم يسم فاعله 

باب ما لgم يسgم   ( عن النائب فاعل تحت عنوان ) هـ ٦٦٩ت( وتحدث ابن عصفور   
   ٠) ٢٣() فاعله 

دم يتضح ان مصgطلح النيابgة لgن يسgتقر بهgذه التسgمية إلا فgي لبقgرن السgابع          ومما تق  
   ٠الهجري 

  



  الفرق بين النيابة والعوض: ثانياُ 
) ٢ě(العوض في اللغة البدل ، تقول عضت فلاناً وعوّضته إذا أعطيته بدل ما ذهب منه       

مgاء الصgرف لgون    واصطلاحا معناه حذف حرف والاستغناء عنه بحرف آخر ، إذ يعgده عل ٠
من ألوان التغيير الذي يحصل لكثير من الألفاظ ، ثم يتم حذف بعgض حروفهgا ثgم التعgويض     

  ) . ٢٥(عن هذا المحذوف بحرف آخر يمون بدلاَ منه
ولعل مgن أهgم الأسgباب الداعيgة إلgى ضgرورة التفرقgة بgين النيابgة والعgوض هgو مgا               

مgا يصgرحون بgأن العgوض هgو مgا قgام         يحصل بينهما من اشتباه خصوصاً وان النحاة كثيراً
مقام المعوض ، أي وجود العوض في اللفgظ ليقgوم مقgام المعgوض ، أي وجgود العgوض فgي        
اللفظ ليقوم مقام المعوض منgه ، ويحgل محلgه ، ويبgدو ذلgك واضgحاً مgن خgلال الأمثلgة التgي           

( ي عوض من ه) اللهم ( عبروا فيها بلفظ العوض ، نحو تأكيد البصريين على ان الميم في 
إنما قلنا ذلك لأنgا أجمعنgا ان الأصgل ، يgا     : ( التي للتنبيه في النداء ، واحتجوا بأن قالوا ) يا 

) يggا ( حggرفين و ) المggيم ( ووجggدنا ) يggا ( أالله ، إلا انgا لمggا وجggدناهم إذا أدخلggوا المggيم حgذفوا   
   ٠حرفين 
دلنgا علgى ذلgك علgى ان     ) يgا االله  ( مgا يسgتفاد مgن قولgك     ) اللهgم  ( ويستفاد من قولgك    

لأن العوض ما قام مقام المعوض ، وها هنا الميم قد أفادت ما أفادت ) يا ( الميم عوض من 
   ٠) ٢٦()فعل ذلك على انها عوض منها ) يا ( 

ولا يشترط النحاة في العوض ان يحل فgي المكgان الgذي خgلا بحgذف الأصgيل ، فقgد          
وقgد  . يا أمت فالتاء فيهما عوض مgن يgاء المgتكلم    يا أبت ، و: يكون في موضعه ، كما قالوا 

يكggون فggي الآخggر عggوض مggن محggذوف كggان فggي الأول ، نحggو عggدة وزنggه وشggييه وجهggة ،       
والأصل وعده ووزنه ووجهه ، فحgذفت الفgاء وجعلgت التgاء بgدلاً مgن الفgاء ، ويgدل علgى ان          

   ٠) ٢٧()ولكل وجهة هو مواليها : ( اصله ذلك قول االله سبحانه وتعالى 
  : ويمكن إجمال الفرق بين النيابة والعوض على النحو الآتي   

  سد الفراغ اللفظي : أولا 
القصggد مggن العggوض هggو تكميggل الكلمggة ، فggأين كملggت الكلمggة حصggل الغggرض مggن          

التعويض لأنه التعويض يؤتى به لمجرد سد الفراغ اللفظي الناشئ من حذف المعgوض عنgه   
قع في الكلمة انتقgاص فيتgدارك بزيgادة شgيء لgيس فgي       معنى العوض ان ي: ( ال الزمخشري 

أخواتها كما انتقص التثنية والجمع السالم يقطع الحركة والتنوين عنهمgا فتgدارك ذلgك بزيgادة     
  ٠) ٢٨()النون 

أما النائب فلا بد منه من القيgام بgدور المنgوب عنgه فgي الموضgع الإعرابgي ، أو فgي           
شggواهد علggى ذلggك كثيggرة مggن ذلggك ، نيابggة المصggدر عggن العمgل ، أو فggي الأداء ، والأمثلggة وال 

الفعل في رفعه للفاعgل ، وكنيابgة المضgاف إليgه عgن المضgاف ، والصgفة عgن الموصgوف ،          
وكنيابة المفعول به ، أو الظرف ، أو الجار والمجرور ، أو المصدر عن الفاعل بعgد  حذفgه   

٠   
   اختلاف الموقع: ثانياً 

بمكgان معgين مgن الكلمgة فقgد يكgون التعgويض مكgان          من الواضح ان العوض لا يفيد  
المعوض ، وقد يكون التعويض في الآخر من محذوف كان في الأول ، وقد يكون التعويض 



ونقgول فgي   :       ( من حرف ليس أولاً ولا آخر ، فيعوض منه حرف آخر ، قال ابن جني 
   ٠) ٢٩()انها عوض من ياء زناديق : ياء زنادقة 

    ggب فgا النائgن       أمggتثنى مgه ، ولا يسggل محلgه ، ويحgوب عنggع المنgع موقggه ان يقgد فيgلا ب
النائب في هذا المجال إلا ما كان قائماً بالدور الوظيفي للمنوب عنه ، لكونه قريب الشبه من 

   ٠المعوض ولتعذر وقوعه موقع المنوب عنه ، وذلك كنيابة الحروف عن الحركات 
  الاختلاف في القواعد والظوابط: ثالثاً 

لggيس للتعggويض فggي العربيggة قواعggد ، ولا ضggوابط تggدل عليggه ، والاعتمggاد فggي فهggم       
العوض والمعوض عنه مقصور على المراجع اللغوية المشتملة على الألفاظ التgي وقgع فيهgا    

    ٠التعويض السماعي الوارد عن العرب 
ها اما النيابgة فاهgا قواعgد وضgوابط عامgة يمكgن الاعتمgاد عليهgا فgي معرفgة مواضgع             

ومواقعها فعلى سبيل المثال ، مواضع النيابة في علامات الإعراب تقع في سبعة أبواب لكل 
وكذلك الحال بالنسبة إلى مواضع النيابة الأخgرى  . ) ٣٠(باب منها ضوابطه وقواعده وأحكامه

   ٠في النحو العربي 
   الفرق بين النيابة والبدل النحوي: رابعاً 

وي هgو تقريgر الحكgم السgابق وتقويتgه بتعيgين المgراد        الغرض الرئيس من البدل النح  
أما الgدافع الgذي أوجgب التفرقgة بgين البgدل والنيابgة فهgو         ) ٣١(.وإيضاحه ، ورفع الاحتمال عنه

  : صرح به النحاة من ان البدل على نية إحلال المبدل منه حيث جاء في كتاب المقتضب 
   ٠) ٣٢()المبدل منه اعلم ان البدل في جميع العربية يحل محل (       

وميggزه البggدل ان يصggلح لحggذف ( ومggا يعggزز أمggر الاشggتباه بينهمggا مggا قالggه ابggن جنggي   
   ٠) ٣٣()الأول واقامة الثاني مقامه 

وقولك ثلث الخبزة أكلتها ، ممتنع ، لعدم العائد على : ( أما أبو علي الشلوبيني فقال   
وممgا  ) ٣ě()البgدء ، ولgم يgراع مgا كgان       المبتدأ ، فgأن سgمع مgن الأول منابgه ، فروعgي مgا فgي       

   ٠) ٣٥(يقوي أمر الاشتباه بينهما ما نقل عن ابن الخباز من ان البدل قائم مقام المبدل     عنه
  :وخلاصة الفرق بين النيابة والبدل النحوي نجملها على الآتي   

لكونه التبعية ، النائب يقع موقع المنوب عنه ، ويحل محله ، وله أحكامه نفسها ليس   :  أولاً
بخلاف البدل فإنه يأخذ أحكام المبدل منه . وانما يأخذ الأحكام نفسها لوقوعه في ذلك الموقع 

باعتبار التبعية له لا باعتبار الموقع يضاف إلى ذلك ان قيام البدل مقام المبدل منه ، إنما هو 
ب عنgه حقيقgة سgواء فgي     فgي حgين قيgام النائgب مقgام المنgو      . ) ٣٦(في التقدير والاعتبار لا غير

   ٠الموقع الإعرابي ، أو في العمل ، أو في أداء الوظيفة 
لا يجوز الجمع بين النائب والمنوب عنه في الكgلام ، بخgلاف البgدل والمبgدل منgه فإنgه       : ثانياً

   ٠ )٣٨()والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( ) ٣٧(يجمع بينهما كقوله تعالى
ائب يقع جزءاً من الجملة التي هو فيها ، فعلى سبيل المثال عنgدما نقgيم المفعgول بgه     الن: ثالثاً 

مقام الفاعل تعطيه أحكام الفاعgل ، فتصgيره مرفوعgاً بعgد ان كgان منصgوباً ، وعمgده بعgد ان         
كان فضلة ، وغيرها من الأحكام بحيث يصبح النائب جgزءاً مgن الجملgة ، خلافgاً للبgدل فإنgه       

   ٠) ٣٩(جملة أخرى لكون البدل يرتبط به ما بعده ويعتمد عليهفي التقدير من 
  الفرق بين النيابة والمعاقبة  : خامساً 



القرائن النحوية التي تفصح من المعنى النحوي كثيرة ، ومن هذه القgرائن الإعgراب     
  :    إذ يعرف المعنى النحوي بالإعراب من جهتين . 

  ٠العلاقة الإعرابية :  الجهة الأولى
   ٠المعاقبة :  لجهة الثانيةا

والمعاقبة هgي حلgول عنصgر لغgوي محgل عنصgر لغgوي آخgر ، بمعنgى آخgر صgحة              
وقgوع الشgيء موقgع غيgره ، سgواء كgان أحgد العنصgرين أو كلاهمgا مفgرداً أم جملgة ، بحيgث             
يتعاقبان على المكان ، فإذا حل محله أخذ حكمه ، ولا يشgترط فgي تحقيgق المعاقبgة أن يكgون      

نائباً عن المعاقب ، فقد يكون الموجود نائباً عن المعاقب ، مثلما في لفعgل التفصgيل    الموجود
   ٠) ě٠()ما رأيت رجلاً أحسن عينه الكحل منه في عيني زيد ( ، نحو 

ما رأيت يحسن في عينيه ( فإفعل التفصيل فيه نائب عن فعل يصح ان يعاقبه ، نحو   
) اهدت عيوناً أجمل فيه الحور منه فgي الظبgاء   ما ش( ، ونحو ) الكحل كحسنه في عين زيد 

٠   
مgا شgاهدت عيونgاً يجمgل فيهgا      ( فأفعل التفصيل نائب عن فعل يصح ان يعاقبه نحgو    

ما رأيت رجلاً أكمل في وجه الإشراق وجgه العابgد   ( ، ونحو ) الحور منه في عيون الظباء 
   ٠) ě١()الصادق
عنgاه فيعاقبgه ويحgل محلgه وإلgى هgذه       فإفعل التفصيل فيه يصgح ان يقgع موقgع فعgل بم      

ورفعه الظاهر ترر ، ومتgى عاقgب فعgلا فكثيgر ثبتgا وقgد يكgون        . ) ě٢(أشار أبن مالك في قوله
: الموجود ، نحو معاقبة الإضافة للتنوين ، وذلك لأن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ، ونقول 

فتحgدث التنgوين   ) غgلام زيgد   جgاءني  ( فتنون ، وإذا أضفت نقgول     ) جاءني غلام يا هذا ( 
. لأنggه يggدل علggى كمggال الاسggم والإضggافة تggدل علggى نقصggانه ويكggون الشggيىء كggاملاً وناقصggاً   

  : وتتضح فيه المعاقبة في مجالين 
أحدهما تقgدير الحركgة والآخgر المحgل الإعرابgي ، ويجgري الاعتgداء بالمعاقبgة فgي الحgالتين           

فgي مكgان المقصgور أو المنقgوص لظهgرت      على أساس إننا لgو وضgعنا إسgماً صgحيح الآخgر      
عليه الحركة الإعرابية التي يقتضيها هذه الموقع ، ومن ثgم يجgري تقgدير هgذه الحركgة علgى       

   ٠المقصور مطلقاً وعلى المنقوص في حالتي الجر والرفع 
ولو وضعنا المبني في هذا الموقع لم تقدر عليه حركة لأن آخgره ذو حركgة ثابتgة لا      

وهgذا  . انه مبني في محل كgذا  : نسبه إلى المحل ولا تقدر هذه الحركة فنقول تتغير ومن ثم ن
   ٠) ě٣(شأن الجمل الفرعية أيضا ، كجملة الحال وجملة النعت ومقول القول

أذن من خلال مgا تقgدم تسgتطيع ان تقgرر الفgرق بgين النيابgة والمعاقبgة وعلgى النحgو             
  : الآتي 
روف عن الحركات الإعرابيgة ، وفgي جميgع مواضgع النيابgة      تنفرد النيابة في نيابة الح :أولاً 

   ٠التي صار النائب فيها بمنزلة الأصل 
حيgث يجgب فيمgا يgراد أضgافته      ) مgا بgين التنgوين والإضgافة     ( تنفرد المعاقبة في نحgو  :  ثانياً

  :تجريده من التنوين قال ابن الأنباري 



أحدهما ان الاضافة تدل على التعريف ، إنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لوجهين ( 
والتنوين يدل على التنكيgر ، فلgو جوزنgا الجمgع بينهمgا لأدى ذلgك إلgى ان يجمgع بgين علامgة           

   ٠) التعريف وعلامة تنكير في كلمة واحدة وهما ضدان ، والضدان لا يجتمعان 
جوزنgا الجمgع   ان الاضافة علامgة الوصgل ، والتنgوين علامgة الفصgل ، فلgو       :  والوجه الثاني

لأدى إلى ان يجمع بين علامة وصل وعلامة فصل في كلمة واحgدة وهمgا ضgدان والضgدان     
   ٠) ěě(لا يجتمعان

( انه الصلة بين النيابة والمعاقبة هي العموم والخصوص ، فهما يجتمعgان فgي نحgو      : ثالثاُ 
ا مناب فعل يصح فأفعل التفضيل هن) . ما علمت رجلاً أدق في عقله الفهم منه في عقل زيد 

   ٠ان يعاقبه 
  الفرق بين النيابة والمشابهة  : سادساً 

المعروف في المنهج انه توجد أحكام نحوية تثبت المشابهة ، مثل تشبيه نحاة   
   ٠بالفعل ) إن وأخواتها ( العربية لعمل 

وكggذلك يوجggد فggي العربيggة أحكggام نحويggة تثبggت بالنيابggة المترتبggة علggى المشggابهة بggين    
   ٠ئب والمنوب عنه ، نحو نيابة أسم الفاعل عن الفعل النا

هggذه الحgروف تنصgب الاسggم وترفgع الخبgر لشggبهها     : ( فقgد جgاء فggي شgرح المفصgل       
أحدهما من جهة اللفظ والآخgر مgن جهgة المعنgى ، فأمgا الgذي مgن        : بالفعل وذلك من وجهين 

جهgة المعنgى فمgن قيgل ان      جهة اللفظ فبناؤها على الفتح كالأفعال الماضgية ، وأمgا الgذي مgن    
هذه الحروف تطلب الأسماء وتختص فيها فهي تدخل على المبتgدأ والخبgر ، فتنصgب المبتgدأ     
وترفع الخبر لما ذكرناه من شبه الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول ، وشبهت مgن الأفعgال   

زيgد عمgرو    ضgرب ( كgان بمنزلgة   ) ان زيداً قgائم  : ( بما تقدم مفعوله على فاعله ، فإذا قلت 
()ěرى   . ) ٥gري مجgأما الأحكام التي ثبت بالنيابة المترتبة على المشابهة كاسم الفاعل فإنه يج

  : فعله في العمل ، فيشبه الفعل المضارع الذي يشتق منه أمرين 
أحدهما لفظي حيgث يشgبه أسgم الفاعgل مضgارعه فgي تتgابع حركاتgه وسgكناته وعgدد           

ل فعله ، ان كان بمعنى الحال والاستقبال لأنه يعمل والآخر معنوي حيث يعمل عم. حروفه 
حملاً على المضارع ، فهو يوافق مضارعه في المعنى والحدث ، وفي عgدد حروفgه ، وفgي    
هيئتها ، حيث يكون الساكن في حدهما مقابلاً في ترتيبه لساكن فgي الآخgر وكgذلك المتحgرك     

()ě٠) ٦   
     الفرق بين النيابة والتضمين : سابعاً 

التضggمين فggي اللغggة هggو إيقggاع لفggظ موقggع غيggره ومعاملتggه لتضggمنه معنggاه واشggتماله      
   ٠) ě٧(عليه

إجراء أحكام لفظ على لفظ آخر ليgدل علgى معنgاه ، أو هgو     ( أما في الاصطلاح فهو   
   ٠) ě٨()إشراب لفظ معنى آخر ليعطي حكمه 

نيggان ، معنgى يggدل عليggه  أن اللفggظ الواحgد يخggتلط فيgه مع  : يعنggي المخالطgة ، أي  :  والإشgراب 
   ٠) ě٩(اللفظ ، والآخر يدل عليه السياق

إعطاء الشيء معنى الشيىء ، وتارة يكون في ( وقد عرف الزركشي التضمين بأنه   
   ٠) ٥٠()الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف 



ان القصgد بلفgظ فعgل معنgاه الحقيقgي      ( أما السيد الجرجاني فقد ذكر ان التضمين هو   
   ٠) ٥١()ه معنى آخر يناسبه ويدل عليه بذكر شيء من متعلقاته ويلاحظ مع

وقد جعل التضمين لغرض تعبيري وفائgدة معنويgة ، ومعنgى الغgرض التعبيgري هgو         
   ٠الإيجاز والاختصار من طريق التعبير بجملة واحدة بدل جملتين 

سgمع  ( ومعنى الفائدة المعنوية هو إعطاء معنيين بفعل واحد بgدل فعلgين وذلgك نحgو       
فالفعل سمع متعد بنفسه ، أي لا يحتاج إلى حرف جر ليصل إلى المفعgول  ) . االله لمن حمده 

" هنا تعدى مثله باللام بمعنى أوضح ان الفعل " استجاب " به ولكنه لما تضمن معنى الفعل 
" اسgتجاب  " ومعنgى الفعgل   " سمع " أدى معنيين في هذه الجملة معناه الأصلي وهو " سمع 
   ٠) ٥٢(" الاستجابة " وهي 

  ) ٥٣(: ولكي يحقق التضمين هذه الفائدة لذلك يجب ان تتوافر فيه جملة شروط  هي  
الفعggل  بggينومناسggبة وجggود المناسggبة بggين الفعلggين ، إذا اشggترط النحggاة وجggود علاقggة   .١

المتضggمن والفعggل المضggمن بمعنggى ان يكggون أحggدهما نتيجggة لوجggود الآخggر ، أو أن   
  ٠خر حيث يكون أحد الفعلين سبباً والآخر مسبباً له أحدهما مترتب عن الآ

  ٠لا بد من وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ويؤمن معها اللبس  .٢
والقرينة قد تكون السياق نفسه ، أو وجود حرف الجر مع الفعل الذي يتعدى بنفسه ، أو  

وط التggي وضggعها النحggاة   غيابggه مggع الفعggل الggذي لا يتعggدى إلا بggه ، إن هggذه الأمثلggة والشggر      
فظgاً فgي غيgر معنgاه لعلاقgة      لللتضمين تبgين إنهgا لgيس مgن النيابgة فgي شgيء ، إذ قgد نسgتعمل          

   ٠) ٥ě(قرينة
فينوب فعل أو ما في معنى الفعل عن فعل آخر ، أو ما في معناه ، فيحمل النائgب معنgى   

تركيبية تحgدد تعديgه   المنوب عنه ودلالته ، وعمله الإعرابي وكل ما يتبع ذلك من مقتضيات 
أو لزومه ، أو ما يقتضي اللزوم من حgرف جgر يتعلgق بالفعgل كgل ذلgك لا بأصgل الوضgع ،         

النائggب معنggاه الggذي وضggع لggه بوصggفه وحggدة لفظيggة لهggا دلالتهggا    ركيتggوإنمggا بفعggل النيابggة إذ 
   ٠المعجمية التي وضع لها 

تggي تggرد فيggه وعلggى وفggق وهggذا يؤكggد ان الكلمggة لا يتحggدد معناهggا إلا داخggل السggياق ال  
   ٠علاقتها مع مفردات ذلك السياق 

  



  الإحالات والهوامش
   ٠) نوب ( تاج العروس ، مادة  .١
   ٠ ٣١٨/  ١ě) نوب ( لسان العرب مادة  .٢
   ٠ ١٣٨/ ١ě) نوب ( اسان العرب مادة  .٣
ě.  ٥، اسرار العربية  ٧٨ـ  ٧٠الايضاح في علل النحوě  ١، شرح المفصل  ٢٥ـ  /

   ٠ ٦٩/  ١ى الكافية شرح الرضي عل ١٨
، الانصاف في  ٢٥ـ  ٢ě، أسرار العربية  ٥٧٨ـ  ٧٧الايضاح في علل النحو  .٥

   ٠ ٥٥٠ـ  ٥ě٩/  ٢مسائل الخلاف 
، المصطلح النحوي نشأته  ١٦٥ـ  ١٥٥المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف  .٦

   ٠) ح (وتطوره صفحة 
   ٠ ٢٥ěـ  ٢٥٣/ ١شرح ابن عقيل  .٧
   ٠ ٣٢المصطلح النحوي  ٢٦٦الواضح في علم العربية  .٨
   ٠ ١٠٩/ ٢حاشية الصبان  .٩

   ٠المصدر نفسه  .١٠
   ٠ ١/١٣٣، وينظر شرح التصريح على التوضيح  ١٧٠الديوان  .١١
   ٠ ١٣٣/ ١شرح التصريح على التوضيح  .١٢
   ٠ ٨ěاللمع في العربية  .١٣
١ě.  ٠ ٣/٧٥شرح ابن عقيل   
   ٠ ١٧٦/ ٢شرح ابن عقيل  .١٥
   ٠ ٢ě٦مغني اللبيب  .١٦
   ٠ ١١٦الايضاح في علل النحو  .١٧
   ٠ ١/٢٨٦شرح التصريح على التوضيح  .١٨
   ٠ ٢١٠/ ٢معاني القرآن للفراء  .١٩
   ٠ ٥٠/ ěالمقتضب  .٢٠
   ٠ ٢١التفاحة في النحو  .٢١
   ٠ ١ěě، وينظر المصطلح النحوي  ١/١٥٥شرح القصائد التسع  .٢٢
   ٠ ٧٠المختصر في النحو  .٢٣
٢ě.  ٠ ٥٥/ ٩) مادة عوض ( لسان العرب   
   ١٩ěـ  ١٩٣الصرف ، محاضرات في علم  ٧٥٨/ ěالنحو الوافي  .٢٥
   ٠ ě٧الانصاف في مسائل الخلاف م  .٢٦
   ٠ ě٨سورة البقرة  .٢٧
   ٠ ٢٢ـ  ٢١/ ١، همع الهوامع  ١٢٢/ ١الاشباه والنظائر  .٢٨
  ٠ ٨، تسهيل الفوائد  ١٨٦ـ  ١٨٥/ ٢الخصائص  .٢٩
  ٠ ٧٥٩/ ěالنحو الوافي  .٣٠
  ٠ ٢١١/ ěالمقتضب  .٣١
  ٠المصدر نفسه  .٣٢



  ٠ ١٦٩اللمع في العربية  .٣٣
٣ě.  ٠ ١٩١التوطئة  
  ٠ ١٨٨،  ١٨٢/ ٢شرح التصريح على التوضيح  .٣٥
  ٠ ٦٧٥ـ  ٦٧ě/ ٣النحو الوافي  .٣٦
  ٠المصدر نفسه  .٣٧
  ٠ ٩٨سورة آل عمران  .٣٨
  ٠ ě٣٧/  ٣النحو الوافي  .٣٩
ě٢/ ٣، المقتضب  ٣٢/ ١الكتاب  .٠ěالنحو الوافي  ١٨٧/ ٢، شرح ابن عقيل  ٨ ،

٣ /ě٠ ٣٧  
ě٠ ١٧٨/ ٢شرح ابن عقيل  .١  
ě٠المصدر نفسه  .٢  
ě٩٣، اللغة العربية معناها ومبناها  ٣٥٨ـ  ٣٥٧ شرح قطر الندى .٣  
ěě.  ٠ ٦٩الانصاف في مساءل الخلاف ، المسألة  
ě٥/ ٨شرح المفصل  .٥ě ٠  
ě٠ ٥٠/ ٢، حاشية الخضري  ١٠٦/ ٢شرح ابن عقيل  .٦  
ě٠ ٦٨٥/  ٢مغني اللبيب  .٧  
ě٠المصدر نفسه  .٨  
ě٠ ٣٢٠/  ٥الكليات  .٩  
  ٠المصدر نفسه  .٥٠
  ٠المصدر نفسه  .٥١
  ٠ ١ě٨ـ  ١ě٧/ ١الأمالي الشجرية  .٥٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
  القرآن الكريم 

، تحقيggق ، محمggد بهجggة ) هggـ  ٥٧٧ت ( أسggرا العربيggة ـ لأبggي البركggات الانبggاري       .١
   ٠ ١٩٥٧البيطار ، مطبعة الترقي ـ دمشق 



، تحقيgق ، طgه   ) هgـ   ٩١١ت ( الاشباه والنظائر في النحو ـ جلال الgدين السgيوطي     .٢
  ٠ ١٩٧٥كة الطباعة الفنية المتحدة عبد الرؤوف سعد ، شر

الانصاف في مسgائل الخgلاف بgين النحgويين البصgريين والكgوفيين ، لأبgي البركgات          .٣
الأنباري ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميgد ، مطبعgة السgعادة بمصgر ، الطبعgة      

  ٠ ١٩٩٥الثالثة 
ě.        اجيgم الزجgي القاسgو ـ لأبgل النحgـ  ٣٣٧ت ( الايضاح في علgق ) هgازن   ، تحقيgم ،

  ٠ ١٩٥٩المبارك ، مطبعة المدني القاهرة 
، المطبعggة الخيريggة ، الطبعggة الأولggى ، ) هggـ  ١٢٠٥ت ( تggاج العggروس ـ للزبيggدي     .٥

  ٠) هـ  ١٣٠٦( بيروت ، لبنان 
، تحقيق ، محمgد كامgل   ) هـ  ٦٧٢ت ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ـ لأبن مالك   .٦

  ٠م ١٩٦٨النشر بركات ، دار الكاتب العربي للطباعة و
، تحقيgق ابggراهيم الأبيggاري ، دار الكاتggب  ) هggـ  ٣٧٠ت( تهgذيب اللغggة ـ للأزهggري      .٧

  ٠م ١٩٦٧العربي بالقاهرة ، مطابع سجل العرب 
، تحقيgق ، يوسgف أحمgد المطgوع ،     ) هgـ   ٦ě٥ت ( التوطئة ـ لأبي علي الشلوبيني   .٨

 ٠القاهرة ، دار التراث العربي 
عقيل على ألفية ابن مالك ـ للشيخ محمgد الgديماطي    حاشية الخضري على شرح ابن  .٩

  ٠ ١٩ě٠، ) هـ  ١٢٨٧ت ( الخضري 
، تحقيق ، محمgد علgي النجgارة ، مطبعgة     ) هـ  ٣٩٢ت ( الخصائص ـ لأبن جني   .١٠

  ٠م ١٩٥٢السعادة ، الطبعة الثانية 
ديوان مجنون ليلى ، جمع وترتيب ابي بكر الوالبي ، تحقيق وشgرح جgلال الgدين     .١١

  ٠م١٩٣٩مطبعة الباب الحلبي ـ مصر  الحلبي ،
، دار الفكgر  ) هgـ   ٧٦٩ت ( شgرح ابgن عقيgل علgى ألفيgة ابgن مالgك ـ لأبgن عقيgل            .١٢

  ٠م ١٩٧ěللطباعة والنشر ، الطبعة السادسة عشرة 
، مطبعgة  ) هgـ   ٩٠٥ت ( شرح التصريح على التوضيح ـ للشgيخ خالgد الأزهgري      .١٣

  ٠ م ١٩٥ěالاستقامة بالقاهرة ، الطبعة الأولى 
١ě.  احب  ) هـ  ٦٦٩ت ( شرح جمل الزجاجي أ لأبن عصفورgتحقيق ، الدكتور ص ،

، الجggزء الثggاني   ١٩٨٠أبggي جنggاح ، اصggدارات وزارة الأوقggاف ، الجggزء الأول ،    
٠ ١٩٨٢  

، تحقيgق ،  ) هgـ   ٣٣٨ت( شرح القصائد التسع المشهورات ـ لأبي جعفر النحاس   .١٥
  ٠م ١٩٧٣أحمد خطاب ، دار الحرية للطباعة ، بغداد 

، تحقيق ، ) هـ  ٧٦١ت ( شرح قطر الندى ويل الصدى ـ لأبن هشام الأنصاري   .١٦
  ٠م  ١٩٣٦/  ١٣محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ط

 ١٣١٠شرح الشيخ رضي الدينعلي الكافية ، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية ،  .١٧
  ٠) مجمع الرضي ( طبع ) هـ  ١٢٧٥( هـ ، وطبعة المطبعة العامرة في استانبول 

  ٠عالم الكتب ، بيروت ) هـ  ٦ě٣ت ( شرح المفصل ـ لأبن يعيش  .١٨



، تحقيgق ، موسgى بنgاي    ) هgـ   ٦ě٦ت ( شرح الوافية نظم الكافية ، لبن الحاجgب   .١٩
  ٠م ١٩٨٠العكيلي ، مطبعة الآداب في النجف ، 

ة ، المؤسسggة العربيggة للطباعgg) هggـ  ٨١٦ت ( القggاموس المحggيط ـ لفيggروز آبggادي     .٢٠
  ٠والنشر بيروت ، لبنان 

، تحقيق ، عبد السلام هارون ، ) هـ  ١٨٠( الكاتب ـ لأبي عمرو عثمان بن قنبر  .٢١
   ٠م  ١٩٧٧الهيئة المصرية العامة للكتاب 

، الدار المصرية للتأليف والترجمgة ،  ) هـ  ٧١١ت ( لسان العرب ـ لأبن منظور   .٢٢
  ٠طبعة مصورة عن بولاق 

، تحقيgق ، حامgد المgؤمن ، مطبعgة     ) هgـ   ٣٩٢ت ( جنgي   اللمع في العربيgة ـ لgبن    .٢٣
  ٠م ١٩٨٢المدقق ، بغداد 

٢ě.    واليقيg٥ت ( المختصر في النحو ـ لأبي منصور الجěـ   ٠gرم   ) هgق ، محgتحقي ،
  ٠جلبي رسالة مطبوعة على الرونيو في مكتبة الجامعة المستنصرية 

٢٥.         gث الهجgرن الثالgر القgى أواخgوره حتgأته وتطgوي نشgوض  المصطلح النحgري ، لع
  ٠ ١٩٨١أحمد القوزي ، شركة الطباعة العربية السعودية ، الرياض 

، تحقيق ، أحمgد يوسgف نجgاتي وآخgرين ،     ) هـ  ٢٠٧ت ( معاني القرآن ـ للفراء   .٢٦
  ٠م ١٩٧٣ـ  ١٩٥٥مطبعة دار الكتب 

، تحقيق ) هـ  ٧٦١ت ( مغني اللبيب عن كتب الأعارين ـ لأبن هشام الأنصاري   .٢٧
  ٠ن عبد الحميد محمد محي الدي

، تحقيggق عبggد الخggالق عظيمggة ، مؤسسggة دار    ) هggـ  ٢٨٥ت ( المقتضggب للمبggرد   .٢٨
  ٠هـ  ١٣٨٨التحرير للطبع والنشر ، القاهرة 

، تحقيgق أحمgد عبgد السgتار الجgواري ،      ) هgـ   ٦٦٩ت ( المقرب ـ لأبgن عصgفور     .٢٩
  ٠م ١٩٧٧وعبد االله الجبوري ، مطبعة العاني ، بغداد 

  ٠ ١٩٦٦/  ٣باس حسن ، دار المعارف بمصر طالنحو الوافي ـ ع .٣٠
، تحقيق عبد السgلام محمgد   ) هـ  ٩١١ت ( همع الهوامع ـ لجلال الدين السيوطي   .٣١

  ٠م ١٩٧٥هارون ، والدكتور عبد العال سالم مكرم ، مطبعة الحرية ، بيروت 
، تحقيق أمgين علgي   ) هـ  ٣٧٩ت ( الواضح في علم العربية ـ لأبي بكر الزبيدي   .٣٢

  ٠م ١٩٧٥، دار المعارف بمصر ، بمطابع سجل العرب  السيد


